اسضامات الإمام الونشريسي 
في علم السياسة الشرعية 


د/ سليماه ولاخسال 
أستاذ محا دشر بكلية الحقوة. جامعة المدية 


تمهيد: 


۰ 


إن الإمام الونشريسي كان عالما موسوعيا بحق» ولبذا فليس بمستغرب أن 
تكون إنجازاته ب شتى هنون العلوم الشرعية ثرية ومتنوعة تركت آثارها إلى 
يوم الناس هذا. 

ولعلٌ من بين أهم إنجازاته الجادّة» والتي نافس فيها أقرانه من علماء المشرق› 
إسهاماته القويّة 2 فن علم السياسة الشرعية» برز ذلك ب كتابه 'الولايات'› 
ونضج أكثر وبشكل ملفت للنظر 4 كتابه الموسوعي 'المعيار المعرب'. 

وتأتى هذه المداخلة لتحاول الحشف عن هده الإسهامات» وهذا من خلال 
مصاد ود تار التي لهالا حال وآ یکا فق خلال اران الشركة سوام كانت 
فردية آم جماعية» وبالنظر أيضا إلى مواقفه الحازمة التي تنبئ عن رباطة جآش› 
وتبصر للواقع› وفقه للنصوص والمقاصد. 

ويظهر أن الإسهامات التي بذل فيها هذا العالم الجزائري جهدا معتبراء 
يمكن وصفها بالتميّز والتفوّق» لأنها استطاعت أن تؤثر 2 واقع الشيخ العلامة 
الونشريسى تأثيرا إيجابيا مثمراء فضلا عن أثرها 24 مستقبل أجيال المسلمين 
و4 بعض العلوم المعاصرة. 

إن واقعنا المعيش بأمسّ الحاجة إلى الاطلاع على أفكار وعلم هذا الفقيه؛ لأنّ 
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أولا: مدخل معري في الصطلح والترجمة: 

يبدو أن الحديث عن جهود الإمام الونشريسي 2 علم السياسة الشرعية» 
يستد عي النظر 2 حياة هذا العالم وشخصيته› وك معنى مصطلح السياسة 
الشرعية» حتى تتكامل الصورة وتسهل القراءة. 

إن الإمام الشيخ الونشريسي عاش 4 عصر الدولة الزيانية التي كانت 
عاصمتها تلمسان» والدولة المرينية 4 المغرب الأقصى» واسمه بالكامل "أبو 
العباس أحمد بن د يحيى الونشريسي التلمساني الفاسي" 4 ولد بمدينة تلمسان» 
وبالضبط يجبال ا التي تقع غرب الجزاگر»› سله مم 5 
بهاء وأخن عنه ابنه عبد الواحد» ومحمد بن عد عيسى المغيلي وابن هارون وغيرهه “ 

وقد أدَى الخلاف الذي نشببينه وبين السلطان الحفصي أبي ثابت الزيانبي› 
إن وقوع الشيخ 2 محتة وتكبة سنة 4874 مما اضطره إلى الفرار إلى فاس 
بعد أن تعرضت داره إلى التثهب. © 

و2 فاس استقرٌ واشتهر»ء فاشتغل بالتدريس والفتوى» من مؤلفاته "المعيار 
المعرب"» 'تعليق على ابن الحاجب الفرعي": "إيضاح السالك إلى قواعد الإمام 
مالك" "القاكق ك الوشاكق" ‏ اكات وغيرها د“ 
صفر لعام 914ه/ الموافق لعشرين جوان عام 1508م» وكان عمره آنذاك يناهز 
الفماتيخ غاا © 

ولقد تو الشيخ بمدينة فاس” ؛ وقيل بمدينة تلمسان*» وقد أطلق عليه 
البعض: "حامل لواء المذهب المالكي على رآس الماثة التاسعة "9 

ب معنى مصطلح السياسة الشرعية: 

تف كاه اهاد مذ الق ارات اريف علم الا لقره ف لل 
أبرزها تعريف الشيخ عبد الوهاب خلاف» عندما قال: 'السياسة الشرعية هي 
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تدبير الشؤون العامة للدولة الإسلامية بما يكفل تحقيق المصالح ودفع المضار بما 
لا يتعدى حدود الشريعة» وأصولما الكلية؛ وإن لم يتفق وأقوال الآئمة 
اهدي وق لقص اهم اا اعد الحتكين شان ا كفن 
المتقدمين والمتأخرين فهي اسم للأحكام والتصرفات التي تدبر شؤون الأمة 2 
حكومتها وتشريعها وقضائهاء و4 جميع سلطاتها التنفيذية والإدارية» وج2 
علاقتها الخارجية التي تربطها بغيرها من الأ" . 

وغلية فإن علم السياسة الشرهية يشمل البهث عن كام الإماسة وآهل 
الحل والعقد أو ما يعرف بالمجلس الشوريء والقضاء والإدارة والعلاقات الدولية. 

تمك إذا ترا إلى سالات السياسية القورضة من هيف الوك غات 
وجدناها تتعلق ب: نظام الحكم» والنظام المالي والاقتصادي» والنّظام 


القضائي» فضلا عن النظام الجزائي والجنائي» والنظام الدول 01 


وعلى هذه الشاكلة قام علماء الإسلام بتأليف ڪتب 2 هده المجالات› ما 
بشڪل عام بحيث استغرقت هده المجالات, وإما بطريقة متخصصة › تناولت 
مجالا واحدا من مجالات السياسة الشرعية» ومن المصادر التى اعتمدت الطريقة 
الأو كناب الأحكاء السلطانية للاماء الماوردق وآبى بعلي القراء وكتاب 
الولايات امام الوتشريسى. 

وما الصادو الس نولت ا ن وهذا باعتمادها الظريةة القاني» ذكر 

ثانيا: مؤلفات الإمام في السياسة الشرعية: 

ا راغات الشيع الام يكن الت الا من خلال فرعينمن الان 
الستادس اا واتصادو غير اة 
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1- المصادرالياشرة: 


زهي قك اللسنادن الى كتازليت السياندة اللشرصية تنكل مار وهل 
ومشخصيصن7 ۴ وياقق على راس هذه المسادنك مولفات الإمام الوتشتريسي 
كتابه "الولايات ب مناصب الحكومة الإسلامية والخطط الشرعية" وهو 
كاب مسر لك بض رمات دة تماق باتفا واكلاف 

وكا اول من كاه يسفيق هذا الكعاب اكور مد الان ك ةة 
بد 9 تمه تفس اليا الكت يى حم فين الاد ا 

وقد اعتمد الإمام الونشريسي 2 كتابه 'الولايات" على مجموعة من المصادر 
منها الأحكام السلطانية للماوردي» والذخيرة للقاراج؛ وتبصرة الحكام لابن 
فرحون» والمقصود المحمود للجزيري» 'وغيرهم مرجحا وضابطاء ومحققا 
قرات او مغاها بزل 


ويبدو أنَ أهمية الكتاب جعلت بعض المستشرقين يقوم بترجمته "كهنري 
5 ۹ 16 ا 2 ےس 
برنو وجو دفري ديمو مبين” » وقد توصل بعض المحققين إلى أنّ من مميزات 
الكتاب اعتماده على مصتفات العلماء المالكيّة» بحيث ذكر كثيرا منهم› 
قاروا اتتكداب مرا 


نک عن 31 هذا اکتا كما يرن هنذا الق اطا فك رة عن 
النضوج الفكري عند الونشريسي الذي استطاع أن يمحّص أقوال الفقهاء الذين 
كانوا قبله؛ ويطلعنا على ما وصل إليه الفكر الإداري والنظم الإسلامية 2 
أواخر القرن التاسع وأوائل القرن العاشر ك الدولتين اللتين عاش فيهما بتلمسان 
فاك 

ومن المصادر أيضا التي يمكن عدها من صميم علم السياسة الشرعية 
واللقافة بالسوانب التضبائية واثالية كهحاب"المنيج الفاق الراقق داكا 
الوثائق'» وهو يتعلق بكيفية تحرير مختلف العقود والإجراءات والمراسيم المتعلقة 
بذلك وأسلوب كتابة الأوامر وحسابات الأموال»: وقد طبع بفاس سنة 1298ه, 
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09 که وکاب تقر قات اال وهو قنية العا صر والقاتى غا 
وثائق الفشتاف 60 


ر المصادر غير المباشرة: 


وتن يها آذ اناد السياسية أو القضافية موجودة قروا الكن يظريف: 
عرضية» أو أنها تناولتها كعنصر من العناصر ضمن السياق العام”'”؛ ومن أهمّ 
هذه المصادر غير المباشرة» كتب النوازل والفتاوى» وللامام الونشريسي 
موسوعته 2 ذلك والموسومة بالمعيار المعرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب"؛ وقد تضمن ما قاله محققه: 'ويمتاز المعيار بكثرة ما احتوى عليه من 
نوازل وهي تختلف أساسا عن الافتراضات النظرية التي طالما شعبت الفقه 
وضخمته وعقدته» فكانت الأحداث التي عاشها الناس 4 هذا الجناح الغربي 
من العالم الإسلامي مصطبغة بالصبغة المحلية ومتآثرا بالمؤثرات الوقتية؛ ومدعاة 
إلى اجتهاد الفقهاء لاستنباط الأحكام الشرعية الملائمة عن طريق استقراء 
النصوص الفقهية القديمة؛ ومقارنتها وتأويلها 60 

ومن المصادر غير المباشرة أيضا كتب القواعد الفقهية: وقد أسهم الإمام 
الونشريسي بكتاب إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك ^ 

ثالثا: مواقفه وآراؤه في هذا العلم: 

لقد أبان الشيخ عن الكثير من مواقفه وآرائه ل شتى مجالات علم السياسة 
الشرعية» ومن ذلك موقفه من المعارضة بالخروج» عندما قال: "ذهبت طائفة 
منهم وعامة الخوارج إلى منازعة الجائر» وآما آهل الحق وهم آهل السسّنة والأثر 
فقالوا: الصبر على طاعة الجائر أولى» والأصول تشهد أن أعظم المكروهين 
اوا ا 

وقكلم 2 حك قبول ر القضاء من الأميرشير العادل» ففال: ...قال 
سحنون: اختلف أبو محمد عبد اللّه بن فروخ» وابن غانم قاضي إفريقية» وهما 
من رواة مالك» فقال ابن فروخ: لا ينبغي لقاض إذا ولاه أمير غير عدل أن يلي 
العام وفاق ابن غات ديجوة أن يلى وان كان الأمير شير هول» فكب بيا إلى 
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مالك» فقال مالك: أصاب الفارسي - يعني ابن فروخ- وأخطأ الذي يزعم أنه 
عربي- يعني ابن غانم- "207 

وكان الإمام الونشريسي قوّالا للحق لا تأخذه 4 اللّه لومة لاتم» الأمر الذي أدى 
إلى غضب السلطان أبي ثابت الزياني عليه فأمر بنهب داره فخرج إلى فاس ° 


وكانت سلطة العلماء أقوى وأرسخ» ولبذا نقل الإمام الونشريسي كتاب 
إبراهيم السريفي إلى السلطان آبي سعيد المريني 4 شان البخاري المفتي العايث: 
ومما قال 4 شأنه: فصار يعبث 4 دين الله كيف يشاء لا يبالي ما صنع؛ وأكد 
هذا كله مخالطة أولي الأمر من القضاة والحكام وذوي الجاه والسلطان تلبسا 
مدعل العامة ايكنا كؤاد عليه صولة اغارف العامة هاه ذه إلى أن قال 
نهاية الكتاب: 'وهذه نصيحتي قد يذلتها لكم: والمقصود التبا" 00 

و إجراءات التقاضي» يظهر التميّز لدى علماء المغرب» فقد نقل أيضا 
الإمام الونشريسي: 'قلت: الشائع الذائع من فعل أمراء المغرب أيّدهم اللّه» جعل 
اللساؤببل :2 اعا اا اة وحال سرف لطر جرا بين ايد 
الأمراء» والفقهاء» وهو منكر عظيم يجب تغييره. . . وسثل ابن عرفة عن تفسيره 
لقوله سبحانه وتعالى: + إِذِالْأَعْدَل آمهم وَاَلسَلَيبِلُ 4 فقيل له على 
مذهب مالك القائل بجواز القياس على فعل اللّهء هل يؤخذ من الآية جواز فعل 
مثل هذا 2 العقوبات؟ فقال: لا يؤخذ منها ذلك» لأن العقوبة أخرويّة وتلك عقوبة 
تيو a O a‏ شقان اخطووا غاية اهنش" 507 

رابعا: أثر إسهام الإمام الونشريسي على الغير: 


إن آثر إشهاء الإماد الونتشريسى ك علم السياسة الشرعية شوعت وتعددت د 
أكثر من مجال واحدء لعل أبرزها النماذج التالية: 

1- أثره على المجتمع: 

تر هكو الاماء الوتفريسى لى .3 مياديخ عة لعل ابرردها مخاولة 
الحفاظ على وحدة الأمّة من التمزّق ومن الفتن» ولبذا تعامل مثل غالبية فقهاء 
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المسلمين تجب طاعتهم ولا يجوز الخروج عليهم حفاظا على المضلحة العامة 
وحفاظا على وحدة الأمة» وسدًا للفراغ السياسي الذي قد تقع فيه الأمة بفقدانها 
الإمام أو الأميرالذئ يحكمها >٠‏ ويبدو انهم اعحدوا ج مواقفهم هذه على 
فتوى الإمام مالك التي تحولت إلى ما يشبه قاعدة» أو مبدأ لا ينبغي الخروج 
عنه”'”؛ وهذه الفتوى نص عليها الإمام الونشريسي "ستل مالك عن بيعة عبد الله 
بن الزبير» فقال: ما كنت أرضاه وابن الزبير أحق عندي من عبد الملك» وابن 
فا سن امن لوبي اک ودا مسال فک و 
تعامل مع واقع» ومع ظروف موضوعية» وظروف العصر لا يقدرها حق قدرها إلا 
امنحابها الذيق غاشوهاء قان الت ك اا ي سؤر انالك قرفا 
کی ما آ که إل تع الصاح افا .كا اقل کاک کو 

واحنانا كف الزولة فن مر الق ا انات فاا ك ا الها الذية 
أشدّ ما يعنيهم أن يكون العمل مشروعا ديناء وبعد ذلك ينطلقون كالسهم ك 
سبيل واب الصدة © كاتحادكة الى نص عليها الإمام الوتشريسي حيك قال: 
ستل الإمام أبو عبد الله بن عرفة رحمه الله عن قضية قتال الديلم وسعيد رياح 
وسويد وبني عامر أمراء عرب المغرب الأوسط سنة ست وتسعين وسبعمائة› 
وكان الا له الققية أب و الان اح الروت الريك فكب الب 
جماعة ب4 مغربنا من العرب. .. ليس لهم إلا الفارات وقطع الطرقات على 
الكساكين وسفك ذمائهم: وانتهاب أمواليم بغي رحق . .مع أنّ أحخكام السلطان 
از اه لا قا ن ست من مقار ساعن رهه يل ا بدا 
بالأعطية والإثعام... كامرتاهم بقتالم وصيّحنا بآكّة جهاد نا قاله مالك 4 المدوئة 
فاجتمع الناس على قتالبم فهزمهم الله وقتل منهم خلقا كثيراء فأنكر ذلك 
علينا بعض المنتمين للعلم بهذه البلاد بل كلهم... "2©00: ثم نقل الإمام الونشريسي 
إجابته فقال: "... فأجاب... إن كان يعلم أنْ هؤلاء البغاة على ما وصفوا به فقد 
اجتمعت الصحابة "رضي الله عنهم' على حقيقة رجوع عمر لقول أبي بكر رضي 
الله عنهما لوجوب قتال ما نعي الزكاة» فكيف بصفة هؤلاء الموصوفين 
المسؤول عنهم؟ >٠"‏ وقال أيضا: 'وأجاب الغبريني... فأقول: جميع ما أفتيتم به 
4 القضية حق وصواب"“. 


143 


راعاك WBS SEET lh‏ 
وتبدو واقعيّة الشيخ الإمام الونشريسي 2 اعتداله وحسن تبصره وبعده عن 
التهويل فهو يقول عن المجتمعات الإسلامية عموما: 'قيل القرون كلها إذا 
امنتفريتها بالسبة إلى نلوكها وغلماتها ا كل قط ولا يغلو اول كل قرن من 
برک اللا ]د ارك تحر الله اتهادة: تاكن خرن كيه خير کید 
يغلب شرّه» وقد شاهدنا من ذلك رأس القرن التاسع» من الله بإفريقية... أبي 
فارس العزيز... فقطع الله به أهل الزيغ والفساد ومن أهل البادية والبلاد.. › 
وقاتل المحاربين وأهل الخلاف» كما قاتل الكفار حين نزلوا بالمهدية وجاهدهم 
يق الله هق اهادي وا كر سوله وسر اقطان لار وا له أوكر نصيب 
4 الحرمين الشريفين ‏ إقليم الحجاز..". ° 


ولعل أحسن من تعامل مع حادثة يهود توات هو الإمام الونشريسي 2 معياره» 
ونون واف كا سيقو نظ هذه اط "كرات" 2 نوي الصهر اذ اللمواكري: 
الكبرق: وكا خرجوا عن مقتضيات شروظ غقد الثامة تسق ليم الشيخ محمد 
بن عبد الكريم المغيلي الذي بدأ نشاطه 2 تامنطيط» ضمن واحة توات» حيث 
عاب على اليهود خروجهم على شروط الذمة؛ وعاب أيضا على الحكام الذين 
رفوا مقاء مولام انون وجرا الم متا أماكن عديدة قا عاد 

كان ابض قد خط رال سؤلام اعرد اتهم هيو الشركة التعارية 
وجلبوا الرّخاء الاقتصادي للمنطقة: ومن ثم يجب الإبقاء على الوضع كما هو 
عليه حتى يستمر هذا الرخاءء فإِنْ الشيخ المغيلي قد تفطن بان وضعهم المادي هو 
ال كدي دن الوط ل الحكاء احا وي كار ينا وی 
اللو ا 

وبالرغم من آنه قد وقع نقاش طويل بين فتوى الشيخ المغيلي بهدم كنائس 
توات» والشيخ الفقيه القاضي العصنوني الرافض للهدم لأن هدم الكنائس 
التوضوفة كلل اهل الات وظلم اهل الذفة لأ يجوز قرعا" 

ووالرظع ايظدا هنا داقر الان جر عت أ كدو اعا اد ارين 
كالونشريسي وابن عرفة وابن زكري وغيرهم الذين بعدما حققوا ‏ المسألة 
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و ل e‏ ب( يا 1 
أيد كثير منهم رأي المغيلي” » إلا أن بعض المستشرقين وصف ما جرى بأن 
الكل ا9 خر هذه الق كانه عسي 3 


ولغ كه بالك لوصفو الل اله ر الذي والجزرة ال اقا 
اللسلفوق الد کے راك و آنه تراس خركة احتطياد البهردء وح الغافة 
على قتلهم» وهي تهم لا دليل عليها» ويكفي حجة على بطلان ما زعموا أن 
الإمام الونشريسي الذي جمع فتاوى علماء المغرب كلها 

حول هذه الحادثةء والذي كان معاصرا للمغيلي» وتويك بعده بسبع سنين لم 
يشر من قريب أو من بعيد إلى مقتل يهودي واحد» وكل ما ذكره هو هدم معابد 
البهود المت 0 

هذا وقد تعامل العلماء مع هذه القضية بأدب رفيع ينمو عن خلق الإسلام 
العظيم» قال الونشريسي: "فإن كان الحق هدمها هدموها بلا فتنة ولا اختلاف: 
وإن كان الحق إبقاءها أبقوها بلا فتنة واللّه الموفق”» ولبذا أكد بك مناسبة 
أخرى أن اليهود كانوا ينعمون 4 رغد العيش: لما شهدنا من حصول الآمن 
القوي لهم عند العرب» والحضوة الكبيرة لما يرجون من حصول النفع منهم› 
فيرضى العربي أن يستأصل هو وجميع أهله 4 نجاة يهودي الذي معه“. 

2- أثره على النظم السياسية: 

افر جك ایا انرس على النظم السياسية كتير مل ا اجار 
إل اكا الاعات بين ككهاي اب کات وو کال ها کد إلا 
الفقهية» فقد قال 2 القاعدة الخمسين: "وهي الغنيمة هل تملك بالفتح أو بالقسمة 
على الغانمين؟ وعليه من لحق بالجيش قبل القسمة أو أسلم أو عتق أو بلغ » 
والقاصدة الواتحدة واماكة:إذا اجمع ضراران اسقط الأضغر للآكين كم ذكر 
أ ا ها دوا ا ر النكاهر يقالي زا مع رة من له اير تسلة فيد 


العدؤٌ يفيه به أو قرط عليه الأمير ف الغداء» امم سن هو بيده 


ومن خلال المعيار يمكن الاطلاع على عدد من المباحث ذات الصّلة الوثيقة 
بالعلاقات الدولية» ومن أمثلة ذلك» وهي كثيرة مسائل تتعلق بالقانون الدولي 
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الإنساني؛ "وإذا هرب الأسرى المسلمون من سفينة العدو المعاهد لا يردون إليها”*» 
وأمنع بيع السلاح للعدو أو لمن يحمله إليه؟» و"مجاهدون يغيرون على أطراف 
مراكز العدوٌ الذي صالحه السلطان ”.ومن أثقلته الجراح من المحاريين الأعداء 


ى : 1 is‏ ,, "63 
وبقي وتمكن منه لم يجز الإجهاز عليه» وكذلك أسيرهم ومنهزمهم . 


ولعل من المستجدات التي طرأت على واقع دول المغرب العربي وكانت بحاجة 
إلى إجابات شرعية مع مراعاة لظروف العصر ما قاله الإمام الونشريسي: 'وسئل 
بعض الفقهاء عن الكفار» ينعقد بينهم وبين الأئمة من المسلمين» عهد وصلح: 
هل يلزم ذلك من لم يعاهدهم ويصالحهم من المسلمين؟ للحديث: «يجير على 
المسلمين أدناهم»» فإنه قد يعاهدهم آهل الشام ومصرء ويحاربهم أهل إفريقية› 
والأندلس» فأجاب إِنْما يستعمل: يجير المسلمين آدناهم» إذا كان إمام المسلمين 
واحد وأمرهم واحد مجتمع» فحينئذ يكون من أجار آهل الحرب لزم جواره ذلك 
سائر المسلمين 4 الكف عن قتالبم وقتلهم وسبيهم» وآما مع تفرق الملوك والدول 
واختلاف الكلمة فلاء وإِنّما يلزم الجوار أهل الإقليم الذين أجاروا ولا يلزم آهل 
الأندلش اجواو اسل الشاء مهو و ع 

ومن النماذج التي تبرز سماحة الإسلام مع المخالفين اختلاطهم ‏ سوق 
واحدة» بدليل تلك الفتاوى التي ذكرها الإمام الونشريسي 4 معياره فقال 2 
موضع: "لما سئل عن حكم الصلاة بالملف الذي نسجه النصارى قبل غسله بأن 
المشهور عن مالك جواز لبس ما نسجه آهل الذمة» والصلاة فيه دون 
مالبسوه””©: وأجاب أيضا "فأكثر طعامهم جائز ما لم يوقن بنجاسة©©؛ وسئل 
هل تجوز معاملة اليهود بالبيع والشراء منهم والاستدانة أم لا؟ فأجاب إذا اشترى 
الرجل وباع من اليهود على ما يجوز شرعا ولا يعمل به بريا ولا بوجه لا يسوغ 2 
الق فدات خلال ظبيب ما وو كا زلف بكي رو" كل هد 
يُدحض ما استنتجه المستشرق روباربرنشفيك خطأ عندما قال: 'ولا يبدو أن 
التجان اليهوذ كانوا مخظلطين عادة مع متافسيهم المسلمين > نفس الأسواق 
اا كيو هيا كانم لب .سوق ا 
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وبعد سقوط غرناطة ے2 أيدي نصارى الإسبان أصبحت الأندلس مسيحية 
خا يفل :|الحملات المتصرية لاف الث فام يها اشبانيا الاستعضبال ال ااه 
والمسلمين» ولہذا فان سقوط غرناطة لم يكن يعني انتهاء الوجود السياسي بل 
حرب الإفناء ف العقيدة» :و الوجود البشري ‏ لذا إن يعض الأندلسيين ثم 
يهاجروا إلى غرناطة بل إلى الشمال الإفريقي فرارا بدينهم وبأنفسهم“» وعليه 
كان الوم على ككل هن ابرسى سو اسان العا تمت السلظة اترا ذا 
ادن ا9 هة ركان بطق عليه اسم دكين رول هذا مراب 
الذي جعل بعص فقهاء المغرب كالإامام الونشريسي يفتي بوجوب البجرة إلى دار 
ال ركه الوكين على هذه ال اولك رسالة ران 'أستئ 
المتاجر ب بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاجرء وما يترتب عليه 
من العقوبات والزواجر"» وظهرت بعد ذلك فتوى أخرى تخالف 2# ظاهرها فتوى 
الإمام الونشريسي› وهي فتوى من مفتي وهران» أحمد بن أبي جمعة المغراوي 
الوهراني 5 لساب تراك او e‏ الشيحية: تلحو 
على دينهم كالقابض على الجمرء من أجزل الله ثوابهم: فيما لقوا 4 ذاتهء 
وروا التقوسن و اكد ك مرا 
ا ق اك اا و 
لفقيركوي اورا ٠‏ ريسعو تنم الل القريي الناحل. انا اسان الله أن 
يديل الكرة للأسلام حش تهبدوا الله ظاهرا من غير محنة ولا جلةء بل بصدمة 
و n‏ )68 
الثرك الكراه". 27 


ويبدو أن القراءات اختلفت 3 هاتين الفتوتين» فالبعض يرى "أنه ليس هناك 
أي تعارض بين فتوى الونشريسي وفتوى المغراوي» ففتوى هذا الأخير ليست إلا 
تتمة لفتوى الأول» ذلك أن فتوى الونشريسي تتيح للمستضعفين أن يبقوا 2 
إسبانياء وفتوى المغراوي أتت لتعطي حلولا لهذا البقاء» أي كيفية التلاؤم مع 


الأوضاع الجديدة". 60 
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بينما يرى البعض الآخر أن فتوى الونشريسي كانت لصالح أهداف ومصالح 
سانا تين غاا الانداس السو 'مستصنقين» بل ريما امك هر العا 
إن کو ظا ف ات قربا حتظهين دال الحوامات تمع زعامات 
فقهائهم الذين كانوا يؤطرونهم» ودخلوا ب4 اتصالات عديدة مع شمال إفريقيا 
وتركيا ودول أوروبية متعاطفة معهم» وكانوا عازمين بالفعل على استرجاع مجدهم 
بالأندلس» ويكفي أن نلقي نظرة على وثائق محاكم التفتيش لنتبين ذلك ° 


وذهب البعض الآخر إلى أبعد من ذلك 2 نقده لفتوى الإمام الونشريسي 
عندما قال: . ..فهذا الشيخ الذي تصدى لإبداء الرأي 4 مصير المسلمين 
المتخلفين 2 الأندلس لم يكلف نفسه عندما جلس يكتب هذه الفتوى عناء 
البحث عن أحوال من يفتي عليهم ويتقصى أخبارهم» ويعزو الأسباب التي 
مسطرهم إلى الب الات رتل متهم ونين البعرة إل مقرب ولم وتر 
أنهم وقبل كل شيء بشر ضعفاء عسر عليهم مغادرة الأوطان ومعاهد الحياة 
الطويلة التي تقلب فيها الآباء والأجداد قرونا متطاولة"7”. 


ويبدو أن ناقد الإمام الونشريسي لم يطلع على كل تفاصيل مضمون الفتوى 
فالإمام كان أعلم من غيره بظروف الأندلسيين»ء ولذلك طلب منهم البجرة على 
سبيل الوجوب واستثنى منهم المستضعفين والعجزىء ومما قاله: ".. ولا يسقط هذه 
البجرة الواجبة على هؤلاء... إلا تصور العجز عنها بكل وجه وحال والوطن والمال... 


وان سم ر2 ا 2ے 


قال الله تعالى: + إل الْمُسَتَصَعَنِينَ ت لجال وَالِك ونودن لايسْتَيعُوَ يله ول دود 
يبيل ھاو کک سی آل آن یمو عن وكات لاعفو 7*4 ؛ وأمًا الممستطيع بأي 
وجه ڪان أو بي حيلة تمكنت فهو غير معذور وظالم لنفسه إن آقام.. ”7 

ولقد آثبت الزمن أنّ فتوى الإمام الونشريسي هي الأصلح للمسلمين حفاظا على 
عفيدتهم وعلى دينهم من الذويان حتى ولو اعتمدوا سلوب الموادعة والمهادنة.. الأمر 
الاق ات ركت ر متم إلى الدوبان والاتصهار ذلك الجسم كانهي اتون 
نعف اتجيال ابكداء من ادو قم اللغة إن احواليع الأحوق كاه 
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3- أثره 2 النظم القضائية: 


لعل مايلقت النظ ر ك عصر الإمام الوتشريسي أن القضاة اسنقطاعوا أن 
ولو اوی الععياء کا ال کاو ابن مرف رالرى إلى ها عه انراد 
القانونية» حيث استطاعوا بذلك أن يجمعوا بين الجانب النظري والجانب 
التطبيقي» فظهر ما يعرف ب: "جريان العمل القضاقى »قال الشيخ محمد 
الفاضل بن عاشور "ويذلك الأسلوب امتازت كتب ابن ناجي فأصبحت عمدة 
العمل الفا إفريقية رييت ال قاس وتمان واوا وجات 
Sa NE e ENE om E,‏ 
الوب لكي ورا جا اها تر من ای والعاصيل د 
الأحراذات ونه الأحكام اللشرهي ا 


النظر 4 كتابه "الولايات". 


واو هة الأنشاء الكبير ا ا ا ليوز وج ایوا 
وعصر الإمام الونشريسي» وإنما تعدى ذلك إلى الأزمنة الحاليّةء ومن النماذج التي 
قد يتفاجاً عندها القارئ المتتبع أن اختصاص قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية أو 
النيابة العامة هي نتاج الثقافة الغريية والفقه اللاتيني» لكن وعند النظر إلى ما 
كتبه الإمام الونشريسي يظهر أن المسلمين سبقوا الغرب بآلاف السنين» وعليه فقد 
عنون الإمام الونشريسي فصلا 2# أنواع القضاء سماه ' 2# الوجوه التي يمتاز بها والي 
اللجراكم عق القطناء7”؛ بحاول الشيع ايز بين مهام القاضي الشسرعن: 
واختصاضن الخريشبه القضناء» ولكن يختلف عنه: سما 'والي الجراكم' : وهو 
العروف] لأ عدو ارقن هادي الي ووكل الجمهرر» ال ريه 
الله: اعلم أن والي الجرائم يمتاز عن القضاة بتسعة أوجه““: 


الأول: سماع قذف المتهم من أعوان الإمارة من غير تحقيق الدعوة المعتبرة» 
ويرجع إلى قولبم: هل هو من آهل التهمة آم لا. 
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الثاني: أنه يراعى شواهد الحال» وأوصاف المتهم 4 قوة التهمة وصحتهاء بان 
يڪون المتهم بالزنا متصنعا للنساء فتقوى التهمة› آم متهم بالسرقة وفيه أثر 
ضرب مع فوة بدن» وهو من أهل الدعارة أو لا فتخف› وليس ذلك للقضاة. 

الثالث: تعجيل حبس المتهم للاستبراء والڪشف بخلاف القضاة. 

الرابع: يجوز له مع قوة التهم» ضرب المتهم ضرب تقرير» لا ضرب حد» فإن 
أقرٌ وهو مضروب» اعتبر حاله» فإن ضرب ليقرٌ لم يعتبر إقراره تحت الضرب› 
وليس ذلك للقضأة. 
إذا أضر الناس بجرائمه حتى يموت» بخلاف القضاة. 
بالظللاق و التاق والسدقة امان ببعة السلظات» ولأ يف إلا يمن الله 

السابع: أن له آخذ المجرم بالتوبة قهراء ويظهر له من الوعيد ما يقوده إليه 
طوعا ويتوعد بالقتل فيما لا يجب فيه القتل» لأنه إرهاب لا تحقيق» ويجوز أن 
يحقق وعده بالأدب» دون القتل» بخلاف القضأة. 

الثامن: أنْ له شهادات أهل المهن إذا كثر عددهم ممن لا يسمعهم القاضي. 
المصلحة 4 قمع السفلة بإشهارهم بجرائمهم» فعل على هذه الوجوه التسعة 2 
مجرد الاتهام» ويظهر بها الفرق بين الأمراء والقضاة قبل ثبوت الجرائم» فأما 
بعد فا بالاقرار او بالبينة سسستوئ يي إقامة حدودها الأمراء والقضاة 

الخاتمة: 

إِنْ البحث عن إسهامات الشيخ الإمام الونشريسي 2 باب السياسة الشرعية لا 
يسعه هذا الفضاءء ويبقى الباب مفتوحا أمام الياحثين لاستکشاف ڪتوز 
الشيخ 4 هذا الفن الإسلامى الأصيل. 
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اولاه أن الإماء الونشريسى خلد اسم هك التاريخ باحرق من ذهب + 

ات الها بسر اويا فخ اه اتا الاه وة 
غَيرها من الحلوم الشرهية: 


ثانيا: أن علم وفقه الإمام 2 السياسة الشرعية» برز أثره الإيجابي على 
مجتمعه وواقعه»› وعلى الأجيال الإسلامية الصاعدة عبر تعاقب الأزمنة. 


ثالثا: آن هناك مواضيع كثيرة 2 النظم السياسية والقضائية» يمكن أن 
تصلح كبحوث جديرة بالاهتمام» والمقارنة مع القوانين الحديثة. 

رابعا: أن موسوعة المعيار للشيخ الإمام ما تزال بحاجة إلى تنقيب وبحث من 
طرف المتخصصين ب2 مختلف العلوم الإنسانية» بما ب4 ذلك العلوم السياسية 

خامسا: أن الجزائر أنجبت أمثال هذا الفقيه الموسوعى العالمى» وبامكانها 
قعل كلها اضرا ادن الرخمانء اترات رك واو هود الله تمان : 

قائمة المراجع: 


01- ابن القاضي» أحمد المكناسي»؛ درة الحجال 2 أسماء الرجال»› دار 
التراف القاهرة الكةة الحفيمة: كرشن ط01 1970/51390 


2- إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين؛ دار الفكر؛ 1402ه/1982م. 


بيروت» ط01. 03- 


4- التنبكتي أحمد باباء نيل الابتهاج بتطريز الديباج» منشورات كلية 
الدعوة»› طرايلس» ليبياء 8 1989م ط.01 


الرسالة» ط2)01 2 ه/ 1972م. 
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06- خالد إسماعيل تايف الفقهاء الخلفاءء محلة الحكمة يطانياء 
: 2 7 و : رص 


لبنان» ط01»› 6 ه/1976م. 
8 عبد الله القا هي السا الشركية: مطعتوار الاب الساسي: 
ط03› 7 غه/1987م. 


0- سعد المرشدي» فقه المتغيرات 2 علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين: 
دار البدي النبوي» مصر» دار الفضيلة»› السعودية› ط01› 0 خ/2009م. 
الإسلامي» أطروحة دڪتوراه»› جامعة الجزائر»› 8م. 

3- سليمان ولدخسال» تقدم الفقه المالكي 4 الجزائر على بعض النظم 
القضائية المعاصرة› قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية نموذجاء أعمال الملتقى 
الوطني الثاني» المركز الجامعي بالوادي» 07/06 مارس 2012م. 

4 محمد رؤوق: الآندنسيوخ وهجراتهم إلى المقرب» دان إفريقها للشروق: 
المغرب» 03ء 1998م. 

5- محمد عبد الله عتّان»ء نهاية الأندلس وتاريخ المغفرب» مطبعة لجنة 
التاليف والترجمة والنشرء القاهرة: مصرء ط03: 1386ه/1966م. 


6- محمد عمان أبو بكر الشيخ عبد الكريم المغيلي وأثره السياسي 
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8- الونشريسيء إيضاح السالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» 


لافوميك بالجزائر. 


0- الونشريسي» المعيار بتحقيق محمد حجي» دار الغرب الإسلامي» 


21- الونشريسى» "الولايات"» تحقيق الدكتور يحيى حمرة عيد القادرء 
الوزنة» مكتبة الثقافة الدينية» القاهرة. 


A. A batran, journal of african history xiv, 3 grandbritain, 1973 -2 


الهوامش: 


^ ابن القاضى» أحمد المكناسى» درّة الحجال ب4 أسماء الرجال» دار التراث؛ القاهرة› 
المكتبة العتيقة» تونس» ط01 1390ه/1970م,» ص49» والتنبكتي أحمد باباء نيل الابتهاج 
بتطريز الديباج» منشورات كلية الدعوة» طرابلس» ليبياء 1398ه/1989م: ط01» ص135 
وما بعدها. 

© السفقاوي آپو القاس محمد» تعريف الخلف برجال السلف» مؤسسة الرسالة» ط01»› 
02 م ج01» ص62. 

© وقد أحصاها بعض المحققين وأوصلها إلى أربعة عشر كتاباء انظر كتاب "الولايات" 
للونشريسى» تحقيق الدكتور يحيى حمزة عيد القادرء الوزنة› مكتية الثقافة الدينية› 
القاهرة› ص31 إلى ص5 3. 


9 اوی ار فة ج01 اة 


© اسار الريهم الاق وا0 ةة 
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6 إسماعيل باشا البغدادي» هدية العارفين» دار الفكرء 1402ه/1982م: ج01» ص131»› 

وانظر آيضا ڪتاب الولايات»› بتحقيق الدكتور يحيى حمزة عيد القادر الوزنة» المرجع 
السابق» ص40. 


کي اکر ف عاناء ى2 


ار ها سو هذه ارات ماران رخال حاار اا 
الشرعية» مجلّة الصراط» العدد12: جانفى 2010ء الجزائر» ص167 وما بعدها. 
7 غ الوهاب خلاف» السياسة الشرعية» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط03» 1987/41407م»› 


ص14. 


“عبد الله القاضىء السياسة الشرعية» مطبعة دار الكتاب الجامعية الحديثة» مصرء 


ط01»: 1410ھ/1989م» ص33. 


7 سعد المرشدىء فقه المتغيرات 2 علائق الدولة الإسلامية بغير المسلمين؛ دار البدى 


9" وماق ولذخسان: جور EES aa‏ 


أطروحة دكتوراه» جامعة الجزائر» 2008م» ص57. 

7 ولقد تولت مطبعة لافوميك بالجزائر طبعته؛ ويشتغل الدكتور حاليا رئيس المجلس العلمي 
لكلية العلوم الإسلام بالجزائر» وهو بصدد إصدار طبعته ثانية لكتاب الولايات مع دار 
البصيرة بالجزاكر. 

59 وهي 2# الأصل رسالة ماجستير 2 التاريخ الإسلامي» نوقشت 4 كلية الآداب جامعة 
الملك عبد العزيز» جدّة» سنة 1985م» انظر كتاب الولايات؛ المرجع السابق» ص11. 


"البصنان ا ی محري ك عبد الخادو الاك اتر الطاب ه107 


"الي واا 


9" لوجم شيو عن 108 


رسي والمنفحة: 


کڪ هه ر 


ا نقسه» ص33. 
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ليان ولد سال جرد فقوا اقرب المربي اء النظام السياسي الإساامي» امرجم 
السابق» ص50. 


الرتشوسي: امار يسفيق محمد خجى 2 دار العرب الإساهي بيرك 198141401 
مج201 ص : و /ص: ز. 
“اومان كاله الرس د و 


9*1 ی اعبار الوح تقس زا سن 


ر اكره الفنايق» 032 و 


)26 الونث ي» المرجع نة 24 ج201 2) وانظر أيضا موافقته وآراؤه 4 مواضع من المعيار 


منهاء ج06» ص177؛ وج05» ص110 وما بعدهاء وڄ05» ص35» وج07» ص308› 
وج02 ص471وص480 وص481. 


9 الوففريضي' اقرخ مه 0 ر506 ص09 


سورة غافر: الآية: 71. 


ارسي اتر تسه ا0د حن 


خالد إسماعيل نايف» | لفقهاء وا 9 لخلفاءء مجلة الحكمة ببريطانياء العدد 08» صفر 
0ھ. ص409. 


يان وتفكسال: الوم لاء هن190: 


“الوصويسي: اتان آلو السا :اا حن 


مياو و كتنيال» اشر اق ص190 


اجو هة دة 


وروي امرجم السايق ع0 ح153 


کی اههد 0ء طن154 وها بدا 


ارج ف ق ضا وما ينها 


اج اسیا 
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39 ا د 
© محمّد عمّان أبو بكرء الشيخ عبد الكريم المغيلي وأثره السياسي والثقا2 2 المغرب 


والسردان القرجي: رسالة مالحستين قم العاريغ:كلية الله الدربية: جام الآزقس, 
1م ص53. 

9" مان وتسكسان. الج السايق» هن308: 

لونسريسي» أكديان» ات اتسا 2ا ه14 إلى ه237 
و 

A.A BATRAN JOURNAL OF AFRICAN HISTORY XIV«3 


GRANDBRITAIN 1973 «P 0 


9 بيرناكهيكرؤيان» تازيغ إقريقية ف العهين الحقصي» داز الخرب الإسلاهي بيروت 


ط01» ج01» ص440. 


5 5 ES 
الونشريسي» المعيارء ج02 المرجع السابق» ص214 إلى ص237»› ومحمد عثمان» ابو بكر‎ ' ' 


المرجع السابق» ص56. 


ري سه م03 م236 


ولد خسالء امرجم السا ض36 وسا بعدهنا: 


1 (48) 


1 47) 


لونشريسي» إيضاح السالك إلى قواعد الإمام أبي عبد الله مالك» تحقيق الصادق 
ر49 5 


٠‏ الوقفريسي» الان المرجع السابق: ج02 ص116 و18 


0 امرجم تفه ج02 ص66 


ار کت 1022 ه206 210 


ارک تف ج2ا ال 


ارج ه01 ن 
5 ارجح تفس ج401 ض03. 


يربريب سيوك aE‏ 
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رید اااي اتر السائقة ع03 244 


9" ار ا ج205 ض23 


7" رويازيرتشفيك: اقرخ اسابقء ا0 هر همير 


)60( : الر 5 ا 5 4 التاريخ الأندلسي 2 دار القلم»› بيروت» لبثنان» ط01)» 


6/46 م› ص30 5. 


9" ارج م531 


7 ري والضفحة: 


ا والصفحة: 


9" شري اكنيان» 032 ص1015 وا بها 


محمد رزوق» الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب» دار إفريقيا للشروق» المغرب» ط03 
98م: ص150» ومحمد عبد الله عنّان» نهاية الأندلس وتاريخ المغرب» مطبعة لجنة التأليف 
والترجمة والنشرء القاهرة» مصرء ط03: 1966/81386م: ص342. 

(66) 


(65) 


محمد رزوق» المرجع نفسه» ص151. 


9 مين فين الله فان ارح اة صن 43ل 


رج تسد عن 343 


e 69)‏ . 
محمد رروق» المرجع نفسه» ص151. 
)70( اتی 5 والخيقحة. 


و ات TT‏ 5 5 : 
” “ وهذا الناقد هو المؤرخ حسين مؤنس» انظر محمد رزوق» المرجع السابق» على هامش 


الصفحة 148 وما بعدها. 


7" سورة النساء: الآية: 98 و99. 


9" هرسي ايان ارك العا 02 هن 121 رها مها 


هين ارخا علي الحجى, الوت السايق ةة 


کت اللجاح: توف ضن 105 


(75) 


ای والضقحة. 
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او تتطبيل ذلك ك ايان ولت ال ٠‏ كهب اة مامص ا الجواكى على عض 
النظم القضائية المعاصرة» قاضي التحقيق ووكيل الجمهورية نموذجاء اعمال الملتقى الوطني 
الثاني المركر الجاسی بالوادي: 07/06 مانن 0012 ا0 ص1 ونا بده 


5 كدان الولايات يق يوحن حيزة غيد القاد ر اتوزة ارج السابق» من179 


٠‏ اليج نمه ص7 وفادها 
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